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)١٩٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

   

 )BNPL(حكم العمولة المبذولة من التاجر لشركة الدفع الآجل 

  دراسة فقهیة

  سلمان بن فهد بن سالم الدبیب

  ، المملكة العربیة السعودیة،جامعة القصیم، كلیة الشریعة ،قسم الفقه

  sa11920@hotmail.com :البرید الإلكتروني
ا :  

الشركة التي توفر للعميل خدمة الـشراء مـن المتـاجر مـع :  هيفع الآجلشركة الد

ًالدفع آجلا لكامل المبلـغ أو بالتقـسيط، وتتحمـل عنـه دفـع الـثمن للبـائع سـواء التـزم  ً

 .العميل بالدفع لها أو لا

يتضمن التزام المتجر بدفع عمولة للـشركة ) الوسيط(والمنتج الذي تقدمه الشركة 

 تقدمها له، ولا تستحق العمولة إلا بشراء العميل من المتجر، وفي نظير الخدمات التي

 .البحث دراسة لهذه العمولة وأحكامها

وخلصت فيه إلى أن الاتفاق بين كل طرف من أطراف المعاملـة يجـري باسـتقلال 

ًعن اتفاقيات الأطراف الأخرى، وأن آثار هذه الاتفاقيات تحصل معا في وقـت واحـد 

أو الـضمان - فبها ينعقد البيع بين المتجر والعميل، ويثبت القرض عند عملية الشراء،

 . بين الشركة والعميل، وتثبت العمولة بين المتجر والوسيط-الآيل للقرض

وبحسب التطبيقات الموجودة في دول الخليج يظهر أن العمولة المبذولة للشركة 

 . المشترطليست مشترطة في عقد القرض بين الشركة والعميل، وليس لها حكم

والظــاهر أن العمولــة المبذولــة للوســيط مــن المتجــر إن كانــت مــشترطة في عقــد 

إذا لم يكن بين الوسيط والمتجر : القرض فهي محرمة، وإذا لم تكن مشترطة فيه فينظر

ّعمل متقوم فهي محرمة كذلك، وإن كان بينهما عمل متقوم وكان مقابلة له فهي جائزة،  ّ

  .التطبيقات التي اطلعت عليهاوهو ما تنطبق عليه أكثر 



 )١٩٤٦( ا ا  ا  وا ا  )BNPL(  درا  

 ت االدفع الآجل، اشـتر الآن وادفـع لاحقـا، عمولـة التـاجر، منفعـة :ا ً

  .القرض من طرف ثالث



  
)١٩٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  
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Abstract: 

The postpaid company is: the company that provides the 

customer with the service of purchasing from stores with deferred 

payment for the full amount or in installments, and is responsible 

for paying the price to the seller whether the customer commits to 

paying it or not. 

The product provided by the company (the intermediary) 

includes the store’s obligation to pay a commission to the 

company in exchange for the services it provides to it. The 

commission is not due unless the customer purchases from the 

store. The research will study this commission and its provisions. 

In it, I concluded that the agreement between each party to the 

transaction takes place independently of the agreements of the 

other parties, and that the effects of these agreements occur 

together at the same time during the purchase process, through 

which the sale is concluded between the store and the customer, 

and the loan - or the guarantee for the loan - is established 

between the company and the customer. The commission is fixed 

between the store and the broker. 

According to the applications in the Gulf countries, it appears 

that the commission paid to the company is not a stipulation in the 

loan contract between the company and the customer, and does 

not have the same ruling as a stipulation. 



 )١٩٤٨( ا ا  ا  وا ا  )BNPL(  درا  

It seems that if the commission paid to the broker by the store is 

stipulated in the loan contract, then it is forbidden, and if it is not 

stipulated in it, it should be considered: If there is no regular work 

between them and the store, then it is also forbidden, and if there 

is regular work between them and it is in exchange for it, then it is 

permissible, and this is what applies to it. Most viewed 

applications. 
 

Keywords: Postpaid, Buy Now Pay Later, Merchant 

Commission, Third Party Loan Benefit. 



  
)١٩٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا ا ا   

 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله أما بعد

فهـذا البحـث في مــسألة مهمـة يكثـر عنهــا الـسؤال، ويـدور حولهــا نقـاش كثـير مــن 

ًالباحثين في الآونة الأخيرة، ولـذا أحببـت أن أضرب بـسهم في هـذه المـسألة، قاصـدا 

الإجماع عـلى تحـريم : ليه القول، مثلًبحث المسائل المستجدة، متجاوزا ما استقر ع

 . )١(ًأخذ المقرض زيادة على القرض، ونحوها من المسائل

ا  :  
ًالمنتج الذي تقدمه شركات الدفع الآجل يتضمن تمكين العميل من الدفع آجلا عبر 

المتاجر المتعاقدة معها، مع الالتزام تجاه المتجر بالدفع عن العميل، والمتجـر يلتـزم 

فع عمولة للشركة نظير الخـدمات التـي تقـدمها لـه، ولا تـستحق العمولـة إلا بـشراء بد

هـل هـي زيـادة عـلى القـرض : العميل مـن المتجـر، فالـسؤال؛ مـا حكـم هـذه العمولـة

للعميل؟ أو أجرة على ضمانه؟ أو عمولة مستقلة على خـدمات منفـصلة عـن الـضمان 

؟ )ًطرفا ثالثا(�ا كان الدافع لها أجنبيا والقرض؟ وهل ثمة فرق بين الزيادة على القرض إذ

 .وتسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عما سبق

ا  :  

 :يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث

 . (BNPL) أطراف العلاقة في التعاقد مع شركات الدفع الآجل:ا اول

ما صورة التعاقد مع شركات الدفع الآجل :ا(BNPL). 

                                                        

ّنبه إلى أن ما كتب في المباحث المتعلقـة بالتـصور والتكييـف الفقهـي مـستقاة في الجملـة مـن  أ)١( ّ

لشرعية، جامعـة وسيط الدفع الآجل وأحكامه، منشور في مجلة العلوم ا: بحث سابق للكاتب بعنوان

أحكام : (، ومن رسالة الماجستير للكاتبهـ١٤٤٥، ربيع الثاني )٢(، العدد )١٧(القصيم، المجلد، 

، وإنـما أعـدت كتباتـه هنـا لاتـصاله في مـسألة البحـث، فـالحكم هنـا فـرع عـن )المتاجر الإلكترونيـة

في هـذا البحـث يتـضمن التصور الصحيح للعلاقة بين أطراف هذا العقد، مع الإشارة إلى أن ما كتب 

 .عدة إضافات على المكتوب في البحث السابق



 )١٩٥٠( ا ا  ا  وا ا  )BNPL(  درا  

ا التكييف الفقهي للعقد مع شركات الدفع الآجل:ا BNPL) ( 

اا حكم العمولة المبذولة من التاجر لشركة الدفع الآجل:ا  BNPL) ( وفيه ،

 : مطلبان

مـن أجنبـي ) شركـة الـدفع الآجـل(حكم العمولة المبذولة للمقرض  :ا اول 

 .د، إذا كانت مشترطة في العق)المتجر(

 ما مـن أجنبـي ) شركة الدفع الآجـل( حكم العمولة المبذولة للمقرض :ا

 .، إذا لم تكن مشترطة في عقد القرض)المتجر(

 .ثم الخاتمة، وفيها أبرز النتائج

 .وصلى االله على نبينا محمد



  
)١٩٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
:  

الشركة التي تزاول نـشاط تـسهيلات الـدفع الآجـل عـبر : يقصد بشركة الدفع الآجل

 ).Buy now Pay later- BNPL) (ًاشتر الآن وادفع لاحقا(ذج نمو

تمويـل العميـل : وجاء تعريف البنك المركزي السعودي لنشاط هذه الشركات بأنـه

لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل
)١(

. 

تاجر مع الـدفع الشركة التي توفر للعميل خدمة الشراء من الم: ويمكن تعريفها بأنها

ًآجلا لكامل المبلغ أو بالتقسيط، وتتحمل عنـه دفـع الـثمن للبـائع سـواء التـزم العميـل  ً

  . )٢(بالدفع لها أو لا

                                                        

الصادر من البنك المركزي السعودي، في جمادى ) BNPL(قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل  )١(

 .م، المادة الأولى٢٠٢٣نوفمبر /هـ١٤٤٥الأولى 

": ت��������ابي" وموق��������ع html.about/co.tamara://pshtt": تم��������ارا"موق��������ع : نظ��������را )٢(

toc/SA-ar/ai.tabby://https١٠:ص(لفياض، البيع عبر وسيط الدفع الآجل ا:  وانظر.( 



 )١٩٥٢( ا ا  ا  وا ا  )BNPL(  درا  

  : ا اول

 ا ت ا  ا  اف اأط)BNPL:(  

 ه ا افالبائع، والمشتري منه، وشركة الدفع الآجل:أط . 

 .ًاختصارا) ا( البائع فهو التاجر، وسأسير في البحث على تسميته بـأما

وأما المشتري فهو المستهلك الذي يطلب السلعة من المتجر ويختار دفع ثمنها عن 

 ).ا: (طريق الوسيط، وسأسير في البحث على تسميته بـ

تجـر قـد  من بـاب التغليـب، وإلا فـصاحب الم"المشتري" و"البائع"وتسميتهم بـ

ّيكون مؤجرا للعميل أو سمسارا عن البائع الأصلي، أو غير ذلك، ولكن  ً  أكثر "البيع"ً

ْالعقود في المتاجر الإلكترونية، وجرت عادة الفقهاء على الاستنابة بـه عـن بقيـة عقـود 

 .المعاوضات

وأما شركة الدفع الآجل فقد سبق تعريفها، ولأنها وسيط في الدفع الآجـل فـسأسير 

 ).ا: ( على تسميتها بهذا الاسم-في كثير من المواضع-حث في الب



  
)١٩٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ما ا :  

 ا ت ا  رة ا)BNPL:(  

                                                                                                )١(

  

استقلال عن اتفاقيات الأطراف ويجري الاتفاق بين كل طرف من أطراف المعاملة ب

ًالأخرى، بطريقة متوالية تبتدئ عادة بالاتفاق بين المتجر والوسيط، ثم اتفاق العميل مع 

الوسيط، ثم تعاقد العميل مع المتجر بالدفع عن طريق الوسيط، وبها يكون تمام العمل 

 .المتفق عليه بين المتجر والوسيط

مستقلة عن اتفاقه من الأطـراف الأخـرى، فاتفاق كل طرف مع الآخر يجري بطريقة 

وبشراء العميل تحصل آثار العقود الثلاثـة التـي سـبق الاتفـاق عليهـا، وفـيما يـلي بيـان 

 :تفصيلي لصورة التعاقد بين كل طرف من أطراف هذه المعاملة

  :رة  ا  ا  . أ

 موقـع الوسـيط، ّتبدأ عملية التعاقد بين المتجر والوسيط عنـدما يـسجل المتجـر في

 التــي تتــضمن أحكــام العقــد "الــشروط والأحكــام"وفي آخــر التــسجيل يوافــق عــلى 

، أو يبدأ الاتفاق على العقد )عقد جائز(وشروطه، وبإكمال التسجيل يبدأ العقد بينهما 

                                                        

ــيط )١( ــق الوس ــن طري ــدفع ع ــشراء وال ــة ال ــيحية لطريق ــورة توض ــر. ص ــصاد : انظ ــدى الاقت ــان منت بي

اشـتر الآن وادفـع (بشأن نظام الشراء مع تسهيلات الدفع من طـرف ثالـث ) ٥/٢٠٢٤(الإسلامي رقم 

 ).٣: ص) (ًلاحقا



 )١٩٥٤( ا ا  ا  وا ا  )BNPL(  درا  

و إز رة ا  الذي يكون عند عملية شراء العميل من المتجـر، 

ا : 

َجر مع الوسيط على أن يضع المتجر خيار الدفع عـن طريقـه مـن خيـارات يتفق المت ُ

ً، وفي حال شراء العميل من خلاله فـإن الوسـيط يـستحق عمولـة )١(طريقة تسليم الثمن

َعلى ذلك يأخذها من المتجر، وعادة ما يأخذ الوسيط العمولة قبـل وصـول الـثمن إلى  ُ ً

 .حساب المتجر

ًريـالا، ) ٢٠٠( من ثمن المنتجـات، فـإذا كـان ثمنهـا والعمولة هي النسبة التي تؤخذ

ريــالات، والبــاقي ) ١٠: (ًمــثلا، فــإن عمولــة الوســيط %) ٥: (والعمولــة المتفــق عليهــا

 .ًريالا) ١٩٠: (يذهب إلى حساب المتجر وهو

والوسـيط يــضمن للمتجــر وصــول بقيـة الــثمن إليــه، بغــض النظـر عــن دفــع العميــل 

 .)٢(للوسيط

هذا العقـد ظـاهرة، وهـي النـسبة المـأخوذة مـن ثمـن المنتجـات وفائدة الوسيط من 

 :)٣(المبيعة، وأما فائدة المتجر من العقد فإنها تظهر في أمرين

 أن الوسيط يزيد من عملاء المتجر؛ لأنه يتيح لهم سداد الثمن بالآجل، وهذا :اول

ًييسر الشراء حالا دون انتظار توفر ثمن المنـتج كـاملا، إضـافة إلى أن ً َ للوسـيط عمـلاء ً

                                                        

ذلك أن تسليم الثمن له أحوال متعـددة، فقـد يكـون عنـد الاسـتلام، وقـد يكـون بالتحويـل بعـد  و)١(

جـل، الدفع عبر شركـات الـدفع الآ: إتمام الطلب، وقد يكون بالدفع في المتجر، وهذا له طرق، منها

، والـدفع عـبر بطاقـات )Stc Pay(والدفع عبر بطاقة الائتمان، والـدفع عـبر المحـافظ الإلكترونيـة؛ كــ

 .الخصم المباشر؛ كبطاقة مدى، وغيرها

and-terms/co.tamara://https-: ، الـشروط والأحكـام"تمـارا"موقـع : فيما سبق: انظر )٢(

html.conditions  الشروط والأحكام"تابي" وموقع ، :toc/SA-ar/ai.tabby://https  

 ).٢٩:ص(الفياض، البيع عبر وسيط الدفع الآجل : نظر ا)٣(



  
)١٩٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ُسابقين مشتركين عنده، يمكنهم رؤية جميع المتاجر المتعاقدة معه، وذلك من خـلال  ِ ْ

 .الموقع الخاص به

متحمل الوسيط المسؤولية الكاملة في سداد ثمن المنتجات للمتجر، حتى لو :ا ّ

 .ُلم يدفع العميل للوسيط

  :رة  ا  ا  . ب

وذلك بعـد ) تمارا، أو تابي: مثل(ة الدفع الآجل عبر الوسيط أن يطلب العميل خدم

ّاختياره للمنتجات التي يريدها من المتجر، فيتحمل الوسيط عنه دفع ثمن المنتجـات، 

 :ثم يطالبه بسدادها بإحدى طريقتين

وا دفعات، من ٦ إلى ٣ التقسيط على دفعات معلومة تتراوح غالبا من :ا 

 .ثمن الأصلي الموجود في المتجرغير زيادة عن ال

ما دفع المبلغ لاحقا دفعة واحدة:ا ً ً. 

ُوالحسابات المتأخرة في الدفع توقـف عـن الـشراء إلى أن تـدفع المبـالغ المتـأخرة  َ

 .)١(عليهم

معلومة من ثمن المنتجات المشتراة، ) عمولة(ًويأخذ الوسيط من المتجر البائع نسبة 

ا قبل تسليمه الثمن للمتجر، فيكون تسليمه الثمن للمتجر مخـصوما والعادة أنه يأخذه

                                                        

 "ماذا سيحدث إذا لم أدفع؟"موقع تمارا، : نظر في جميع ما سبق ا)١(

    360019837179/articles/ar/hc/co.tamara.support://https  

 :موقع تابي

736001901211/articles/ar/hc/ai.tabby.helpcenter://https  

 :عند الثاني، ولا يزيد عليها) ٢٠(ريالا عند القسط الأول، و) ٢٠(وموقع سبوتي يفرض 

360011094957/articles/ar/hc/me.spotii.help://https 

وربـما تتغـير صـورة التعاقـد م، ٢٠٢٣/ ١٢/ ٢٧ - هــ١٤/٦/١٤٤٥: كتبت هذا الكلام في تـاريخ

 .فيما بعد



 )١٩٥٦( ا ا  ا  وا ا  )BNPL(  درا  

منه قيمة العمولة، وهي شبيهة بالعمولة المـأخوذة مـن التـاجر القابـل لبطاقـة الائـتمان، 

 .وهذه العمولة هي محل البحث في هذه الورقات



  
)١٩٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا ا:  

 ا ت ا   ا ا)BNPL:(  
، وشركة )المشتري(، والعميل )البائع(المتجر : طراف هذه المعاملة ثلاثةسبق أن أ

 :، وفيما يلي عرض لطبيعة العلاقة بينهم)الوسيط(الدفع الآجل 

  :ا ا   ا وا  . أ
 :تتجاذب هذه العلاقة عدة تكييفات أبرزها ما يلي

  :أم  : ا اول
ٌذا مخالف لواقع المعاملة، فالوسـيط لا يـشتري الـسلع مـن المتجـر  بأن ه:و

 .)١(وإنما هو وسيط لجلب المزيد من العملاء للمتجر

ما ا :  ة )٢(:  

 ن ذ:جلب العمـلاء إلى المتجـر وتـسهيل عمليـة :  أن محل التعاقد بينهما هو

جل التي تزيد مـن عمـلاء المتجـر، ويأخـذ شرائهم منه، فالوسيط يقدم خدمة الدفع الآ

النسبة التي يأخذها مـن ثمـن المنتجـات : ًعلى ذلك عمولة هي عوض السمسرة، وهي

ُالتي اشتراها العميل، ولا يستحق عوض السمسرة بمجرد جلب العميـل للمتجـر، بـل  ُ

 .بإبرام العميل للعقد عن طريق خدمة الدفع الآجل

فالوسـيط يتعاقـد مـع المتجـر )٣(ة عقد السمـسرة أن هذا الذي يتفق مع حقيق:و ،

، والنيابـة في اسـتيفاء الـثمن، )الوسـاطة في الـدفع(على خدمة الـدفع الآجـل لعملائـه 

                                                        

 .، بعد عدة صفحاتالتكييف الفقهي للعلاقة بين المتجر والعميل: نظر ا)١(

؛ لكي يـشمل الخـدمات الأخـرى الزائـدة ّعقد على خدمات متقومة: ربما يصاغ هذا التكييف بأنه و)٢(

: ، كـما في البنـد)٦١(فع على السمسرة، وهذا ما أخذت به المعـايير الـشرعية في معيـار بطاقـات الـد

)٢/٢/٢.( 

ــ)٣( ــا. رف د ع ــاطة بأنه ــد الوس ــرم عق ــرحمن الأط ــد ال ــيط ": عب ــوم للوس ــوض معل ــلى ع ــد ع ٌعق َ

ًمقابل عمل يجريه بين طرفين، لا نيابة عن أحدهما) السمسار( الوساطة التجاريـة في المعـاملات . "ٍ

وعقد السمسرة الذي أقصده هنا ). ٤٣:ص (هـ١٤١٦الأولى، : َّالمالية، دار إشبيليا، الرياض، الطبعة

 ).الوساطة(ٌموافق لهذا الاصطلاح 



 )١٩٥٨( ا ا  ا  وا ا  )BNPL(  درا  

وتحويل المبالغ، والدلالة بجلب العملاء، وغيرهـا مـن الخـدمات الداخلـة في عمـل 

ًالسمسار، ويأخذ على ذلك عوضا معلوما هو عمولة السمسرة ً. 

ّتوسط بين المتجر والعميل من غير أن يعقـد بيـنهما، فهـو لا يبيـع عـن : وهذا العمل

المتجر ولا يشتري عن العميل، وإنما هو وسيط بينهما، وتمام العمل في هذه الوساطة 

، وإنما كان العوض )١(المتجر والعميل: يكون بالتعاقد بين طرفي العقد الأصلي، وهما

 الشرط، والبائع اشـترطه عليـه، وذكـر عامـة على البائع؛ لأن عوض السمسرة مرده إلى

)المتجر(الفقهاء أنه إذا لم يكن ثمة شرط أو عرف فإن العوض مستحق على البائع 
)٢(

. 

وساطة على عمل، وهذا العقد يحتمـل /فالشاهد أن العقد الذي بينهما عقد سمسرة

 ويحتمل أن أن يكون انعقاده حين عملية الشراء، فيكون ما قبلها مواعدة على السمسرة،

فبه تمام (، لكن أثره لا يجري إلا بالشراء )من حين التسجيل(يكون قبل عملية الشراء 

، فبـه يجـري العقـد بـين وفي كلتـا الحـالتين لا يجـري أثـر العقـد إلا بالـشراء، )العمل

المتجر والوسيط، كما أن به جرى العقد بـين المتجـر والعميـل، وسـبق ذلـك في بيـان 

 .صورة التعاقد

، والذي يظهر أن هذه السمسرة -واالله أعلم- هو التكييف الأقرب لواقع المعاملة هذا

 :، لما يلي)ا(تعود في حقيقتها إلى عقد 

                                                        

ًلا توجد أي رسـوم تـدفع مـسبقا مقابـل الـربط ": في موقع تابي) البائع( جاء في أحكام المتجر )١(

 ."ويتم احتساب الرسوم على عمليات الشراء المجراة على متجرك باستخدام تابيمع تابي، 

الدسوقي، حاشـية عـلى الـشرح الكبـير ). ١/٢٤٧(اشية على الدر المختار ابن عابدين، ح: انظر )٢(

لرحيبـاني، مطالـب أولي النهـى ا). ٣/١٧٤(لجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج ا). ٣/١٢٩(

)٣/١٥٣.( 

ُوالأقرب أنه إذا لم يكن ثمة شرط فهي على الموسط وهو البائع هنا، وقـد توسـعت في المـسألة في  ّ

 ).١٤٠: ص( للكاتب "أحكام المتاجر الإلكترونية" :رسالة الماجستير



  
)١٩٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ٍّأن العقد الذي بين المتجر والوسيط عقد جائز، فلأي من الطرفين فسخه متى ما  .١ ٌ

 .)١(أراد، وهذا ما يتفق مع الجعالة؛ لأنها عقد جائز بالاتفاق

ية العمل هنا مجهولة، فلا يعلم المتعاقدان حـين العقـد كـم عـدد العمـلاء أن غا .٢

  . )٢(الذين سيجلبهم الموقع إلى المتجر، وجهالة العمل تصح في الجعالة

أن المقصود في الجعالة تحقيق النتيجة، والمقصود في الإجارة المنفعة أو أداء  .٣

 يـستحق العـوض إلا بـتمام العمل بغض النظـر عـن النتيجـة الكاملـة، والوسـيط هنـا لا

 .)٣(العمل، فناسب أن تكون جعالة

، ولكنهم )٤(والجعالة جائزة عند جماهير الفقهاء، وخالف في ذلك الحنفية فمنعوها

إن جهالـة الغايـة فيهـا : ، وقـالوا)٥(ًمع هذا أجازوا السمسرة على عمل وجعلوهـا إجـارة

 من لزوم العقد بين الوسيط والمتجـر، ، وما دام أنها إجارة فلا بد)٦(ٌّمعفو عنها؛ للحاجة

ًوهو ما يخالف الواقع، وعليه فيكون العقد إجارة فاسدة عند الحنفية ً)٧( . 

                                                        

 ).٨/٣٢٥(بن قدامة، المغني ا). ٨/٣١(لماوردي، الحاوي ا). ٦/١٨(القرافي، الذخيرة  )١(

ـــة  ا)٢( ـــوانين الفقهي ـــزي، الق ـــن ج ـــاج ). ١٨٢:ص(ب ـــة المحت ـــرملي، نهاي ـــي ). ٥/٤٦٦(ال المغن

)٨/٣٢٧.( 

 .المصادر السابقة: ر انظ)٣(

). ٦/٥(القرافي، الـذخيرة ). ٦/٤٠٢(بن عابدين احاشية ) ٦/٢٠٣(ائع الصنائع الكاساني، بد )٤(

 ).٩/٤٧٨(البهوتي، كشاف القناع ). ٣/٦١٧(الشربيني، مغني المحتاج 

�المتقدمون من الحنفيـة يجيـزون التعاقـد مـع السمـسار عـلى العمـل باعتبـاره أجـيرا خاصـا، ولا  )٥(

، وذكــر أن )١٥/١١٥(السرخـسي، المبــسوط : انظــر. تركايجيـزون التعاقــد معـه باعتبــاره أجــيرا مـش

ًالمخرج من هذا أن يتعاقد معه بالوكالة ثم يعطيـه أجـرا والمتـأخرون أجـازوا التعاقـد معـه وإن كـان . َ

 ).٦/٦٣(ابن عابدين، الحاشية : انظر. أجيرا مشتركا وذلك لحاجة الناس إليه

اشـية عـلى الـدر ح. "زوه لحاجـة النـاس إليـهّوكثير من هذا غـير جـائز، فجـو": قال ابن عابدين )٦(

 ).٦/٦٣(المختار 

 : شير هنا إلى أمرين أ)٧(



 )١٩٦٠( ا ا  ا  وا ا  )BNPL(  درا  

  : ا ا   ا وا  . ب

 :هذه العلاقة تحتمل عدة تكييفات، وهي

  :)١(أم  ا: ا اول

 ذ ن المتجـر أحالـه في ثمنهـا عـلى الوسـيط  أن العميل إذا اشترى السلعة م:و

ًلاستيفائه منه، فيكون العميل المشتري محيلا، والمتجر محالا، والوسيط محالا عليه،  ً ً

َوقد قبل الجميع بالحوالة عند البيع؛ فتصح ِ َ. 

ًمـدينا ) الوسـيط(بأن جماهير الفقهاء على اشتراط أن يكون المحال عليه : و

مخالف لحقيقة المعاملـة محـل البحـث؛ وذلـك أن العميـل ، وهذا )العميل(للمحيل 

ً؛ لم يكـن دائنـا للوسـيط، ويمكـن )لحظـة الـشراء(حينما لزم عليه الثمن تجاه المتجر 

 :إيجاز خلاف الفقهاء في حكم الحوالة على من لا دين عليه للمحيل، بما يلي

 .)٢( أنها لا تصح مطلقا، وهو المذهب عند الشافعية:ال اول

                                                                                                                                               
ُ أن هذا العقد قد اشترط فيه جواز الفـسخ، وهـو شرط مخـالف لمقتـضى العقـد عنـد الحنفيـة، :الأول

. والواجب حينئذ أن يمهل المتعاقدان ثلاثة أيام؛ فإن أسقطا الشرط خلال هذه المدة وإلا فسد العقـد

 ).٥/١٧٨(الكاساني، بدائه الصنائع : انظر

ٌإجارة باطلة، والباطلة لا ) من يفعل كذا: مثل قول(َ ذكر الحنفية أن الجعالة على سبيل العموم :الث�اني

َيستحق معها أجرة مطلقا، وأما إذا كانت عـلى سـبيل الخـصوص  َإن فعلـت لي : ّمثـل القـول لمعـين(ُ

ب معها أجرة المثل؛ فعـلى هـذا يـستحق الوسـيط أجـرة المثـل فهي إجارة فاسدة، والفاسدة يج) كذا

  ).٦/٩٥(ابن عابدين، حاشية على الدر المختار : انظر. على عمله

). ٣/١٨٩(الـشربيني، مغنـي المحتــاج . ذمـة ذمـة إلى  عقـد يقتـضي نقـل ديـن مـن : لحوالـة هـي ا)١(

). ٣/٣٢٥(الــشرح الكبــير الــدردير، ). ٥/٣٤٠(ابــن عابــدين، حاشــية عــلى الــدر المختــار : وانظــر

  .وتعريفاتهم متقاربة). ٨/٢٦٢(البهوتي، كشاف القناع 

ـــاج ). ٦/٤٢٠(لمـــاوردي، الحـــاوي  ا)٢( الـــشربيني، مغنـــي ). ٥/٢٢٨(الهيتمـــي، تحفـــة المحت

 ).٣/١٩٠(المحتاج 



  
)١٩٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

امل ا:١(ً أنها لا تصح حوالة، وتصير وكالة في قرض، وهو قول الحنابلة(. 

 ل اووجه )٢(ً أنها لا تصح حوالة، وتصير عقد ضمان، وهو قول المالكية:ا ،

 .)٣(عند الشافعية

 ال اأنها تصح حوالة، وتسمى الحوالة المطلقة، بشرط أن يتضمن العقـد :ا ً

ن لم يتضمن العقـد بـراءة المحيـل كـان العقـد كفالـة، وهـذا مـذهب براءة المحيل، فإ

 .)٤(الحنفية

ًفجماهير أهل العلم على أنها لا تعد حوالـة؛ لأن الـدين المحـال بـه لم يقابلـه شيء، 

ّوحتى على القول بأنهـا حوالـة مطلقـة فإنهـا سـتؤول إلى الإقـراض ولا بـد، وذلـك أن  ٌ

ً فيكون مقرضا له بـه، وهـذا الـذي عليـه عمـل َالمحال عليه سيدفع عن المحيل الدين،

 .، كما سيأتي بعد قليلشركات الدفع الآجل

ما ن: ا  ٥(أم(:  

  ذ أن بعض الوسطاء ينص في عقده مع المتجر على أنه يضمن له وصول ثمن :و 

وهـذا ، )٦(ًمشتريات العميـل كـاملا وفي الوقـت المحـدد حتـى لـو تـأخر العميـل في الـدفع

 .ٌصريح منه أنه ضامن عن العميل الثمن، والعميل مضمون عنه، والمتجر مضمون له

                                                        
 ).٨/٢٦٦(لبهوتي، كشاف القناع  ا)١(

 ).٦/١٧( الخرشي، شرح مختصر خليل )٢(

 ).٦/٤٢٠(لماوردي، الحاوي  ا)٣(

وهـذا الـذي أخـذت بـه ، )٨/٢٨٧(ابن نجيم، البحر الرائق ). ٦/١٦(الكاساني، بدائع الصنائع  )٤(

المعايير الشرعية الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليـة الإسـلامية في معيارهـا 

 ).٢/٢/١/٢: (المعيار رقم: ، انظر)بطاقات الدفع(الجديد 

فيثبـت في ذمـتهما . "الـضامن إلى ذمـة المـضمون عنـه في التـزام الحـق ذمة  ضم ": ضمان هو ال)٥(

ابـن عابـدين، : وانظـر). ٧/٧١(ابـن قدامـة، المغنـي . جميعا، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما

الشربيني، مغنـي المحتـاج ). ٣/٣٢٩(الدردير، الشرح الكبير ). ٥/٢٨١(حاشية على الدر المختار 

 . متقاربة في المعنىوتعريفاتهم). ٣/١٩٨(

نضمن لك وصول مبلغ مبيعاتك بشكل كامل وفي الوقـت المحـدد حتـى " جاء في موقع تمارا )٦(

  html.partners/com.tamara://https: ، انظر الرابط"لو تأخر العميل في الدفع



 )١٩٦٢( ا ا  ا  وا ا  )BNPL(  درا  

أو أر   أم إ   ا او:  

العميـل (ّأن الضمان ضم ذمة إلى ذمة، والضم يقتضي بقاء التزام المـضمون عنـه  )١

، وفي هذه المعاملة يتفق )١(ءبوفاء الدين بعد عقد الضمان، وهو ما عليه عامة الفقها) هنا

ًالوسيط مع المتجر على أنه لا يحق له أن يطالب العميل بالسداد لاحقا، فلو كـان هـذا  َ ِ

ٍّعقد ضمان لبقي حق المتجر في مطالبة أي منهما، كـما أن الوسـيط يمنـع العميـل مـن  ُّ َ

 .)٢(يطسداد الثمن للمتجر أو تحصيله منه عند إرجاع السلعة، فالسداد محصور بالوس

ً يـدفع الـثمن للمتجـر مقـدما-في كثير من صور المعاملة-أن الوسيط  )٢ ّ ُ، ودفـع )٣(َ ْ

ًالثمن مقدما يقتضي أن يكون الوسيط مقرضا للعميل، فلا ضمان بعد وفاء الدين ً. 

ٍ يطالـب العميـل بدفعـة أولى، ممـا يـدل -في بعض صور المعاملة-أن الوسيط  )٣ َ

 .)٤( في وفاء الدينًعلى أنه ليس ضامنا له، بل وكيل عنه

أن التزام الوسيط بالضمان ناشئ عن القرض الذي التزم فيه بالدفع عـن العميـل،  )٤

ًوليس ضمانا محضا ً. 

                                                        

ز الضمان وإنه لا ينتقل الحق عـن المـضمون عنـه الحـي بـنفس اتفقوا على جوا": ال ابن هبيرة ق)١(

ُوالاتفاق الذي يحكيـه ابـن ). ١/٤٤٠(اختلاف الأئمة العلماء . "الضمان، وإنما ينتقل بأداء الضامن

 المعروف، وإنـما هـو اتفـاق الأئمـة الأربعـة فقـط، ولـذا "الإجماع"ليس هو : هبيرة في هذا الكتاب

المـاوردي، الحـاوي : يلى وابـن شـبرمة وداود الظـاهري وغـيرهم، انظـرفالخلاف ثابت عن ابن أبي ل

 ).٦/٤٠٠(ابن حزم، المحلى ). ٦/٤٣٦(

 ).٢٥ و٢٠:ص(الفياض، البيع عبر وسيط الدفع الآجل : نظر ا)٢(

ــ)٣( ــابي ج ــع ت ــدما": اء في موق ــستحقاتك مق ــل م ــك كام ــدفع ل ــابي ت ar/ai.tabby://https- "ًت

business/AE   
  ).٢٥: ص(الفياض، البيع عبر وسيط الدفع الآجل : نظرا )٤(



  
)١٩٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ا ض: او و  ١(أم(:  

ن ذ: أن العميل إذا اختار الدفع عبر الوسيط فإنه يعقد معه عقد إقراض ووكالة 

 وكالـة في قـرض؛ إذ -في حقيقتهـا-وكالـة في الـدفع في دفع الـثمن عنـه للمتجـر، وال

، فالوسيط التزم بدفع المال عن )٢(عقد على دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله: القرض هو

َالعميل في أمر ينتفع به، والعميل التزم برد بدله له، وهذه حقيقة القرض ِ
ّ. 

َه الـدفع عـبر  ينـشأ مـن حـين شراء العميـل واختيـار-كما يظهـر-ُوعقد القرض هنا 

ِالوسيط، ثم الوسيط عقب ذلك
ِإما أن يدفع الثمن للمتجر مقدما؛ فيكون تسليم المال : َ

ً ّ

َالمقرض للعميل معجلا، أو يدفعـه للمتجـر مـؤخرا؛ فيكـون تـسليم المـال المقـرض  ً ًَ ّ ِ

، وهذا محله )٤(؛ وذلك أن التسليم يكون بالتخلية والتمكين من الانتفاع)٣(ًللعميل مؤجلا

 . تسليم الثمن للمتجرعند

ولا يلزم من عقد القرض تسليم المال فيه حالا، بل قد يتأخر؛ كـسائر العقـود، ولـذا 

؛     ا  و  ": يقول ابن مفلح الحفيد في سياق بيانه لأحكام القرض

                                                        

البهوتي، كـشاف . "َاستنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة ": وكالة بأنهاالرف الحنابلة  ع)١(

 ).٨/٤١٢(القناع 

 ).٨/١٣١(المصدر السابق .  "لهًدفع مال إرفاقا لمن ينتفع به، ويرد بد": وعرفوا القرض بأنه

 .المصدر السابق: نظر ا)٢(

نضمن لك وصول مبلغ مبيعاتك بشكل كامل وفي الوقت المحدد حتـى ": اء في موقع تماراج )٣(

تقـوم تمـارا بتـسوية المبـالغ مـع التجـار عـلى أسـاس ": ًوجاء فيه أيـضا. "لو تأخر العميل في الدفع

 ."أسبوعي سواء دفع العملاء أو لا

 ."ًتابي تدفع لك كامل مستحقاتك مقدما": في موقع تابيو

أحمد اليوسف، كيفية قبض المنقول وتطبيقاته المعـاصرة : نظر في بيان معنى القبض والتسليم ا)٤(

 ).١٥٨:ص(



 )١٩٦٤( ا ا  ا  وا ا  )BNPL(  درا  

ــة،  ــه؛ كالهب ــف الملــك علي ــبض، فوق ــلى الق ــه ع ــه عقــد يقــف التــصرف في و ٌلأن

"ل
)١(

ق بين نشوء العقد وبين قبض المعقود عليه، وهذا الـذي يحـصل في ، ففر

-عقد الوسيط مع العميل، فالقرض يثبت حينما يقبل الوسيط دفع الـثمن عـن العميـل 

، وأما قبض مال القرض فيكون حينما يدفع الوسيط عنه الـثمن إلى -عند عملية الشراء

 .)٢(المتجر

ر ا ا ا ن و و: 

ّ يدفع الثمن للمتجر بغض النظر عن دفع العميل لـه، بـل -كما سبق-أن الوسيط . ١

ويمنع المتجر من مطالبة العميل بالثمن، ويمنع العميل من الدفع للمتجـر، فمـسؤولية 

 . ًالدفع تقع بالكامل على الوسيط، وهذا يجعله مقرضا للعميل بالثمن

دفع مال لمـن ينتفـع بـه ويـرد : رض، فالقرضأن هذه المعاملة موافقة لحقيقة الق. ٢

بدله، والوسيط هنا يتعاقد مع العميل على دفع المـال عنـه للمتجـر، ويلزمـه أن يـرد لـه 

 . بدله، والانتفاع في ذلك ظاهر

 أن هــذا التكييــف هــو الأقــرب إلى واقــع -واالله أعلــم-ومــن خــلال مــا ســبق يظهــر 

جه ذلك ومناقشة ما ورد في التكييفات المعاملة، وهو أنها وكالة وقرض، وسبق بيان و

 .)٣(الأخرى

                                                        

 ).٤/١٩٦(لمبدع  ا)١(

مع أني أقول بهذا إلا أن ثمة تكييف قريب مـن هـذه المـسألة لـه حـظ مـن النظـر، وهـو أن هـذا  و)٢(

عقد في الأصل عقد ضمان، ولكنه يؤول إلى القرض إذا دفع الوسيط عن العميـل، لا سـيما إذا كـان ال

 .الدفع من الوسيط للمتجر قبل دفع العميل للوسيط، واالله أعلم

ًوأشير إلى أن الوسيط إذا دفع الثمن للمتجر مقدما فإن هذا ظاهر في الإقراض للعميـل، وأمـا إن  )٣(

وف�ي كلت�ا ، )َالمـال المقـرض(نازعه الضمان والقرض الذي تأجـل تـسليم محلـه تأخر دفعه فإن هذا يت

ّالح�التین س�یؤول الأم�ر إل��ى الق�رض الب�ین عن�د ت��سلیم الوس�یط ال�ثمن للمتج�ر، وھ��ذا ال�ذي علی�ھ العم�ل م��ن 
 .الوسطاء كما سبق، وستتبین أھمیة ھذا التقریر عند بیان الحكم



  
)١٩٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 : ا ا   ا وا  . ت

من خلال النظر في واقع المعاملة، والـشروط والأحكـام التـي يـنص عليهـا المتجـر 

والوسيط في هذا العقد؛ ظهر للباحث أن العلاقة بـين المتجـر والعميـل لا تحتمـل إلا 

 :ك في الآتي، وبيان ذلاعقد 

أن الوسيط ينص في عقده مع المتجر ومع العميـل عـلى أن الطلـب المقـدم مـن  .١

 .)١(العميل هو طلب شراء للسلعة، وأن الوسيط ليس المشتري لها، وإنما هو العميل

أن الوسيط ينص على أنه لا يضمن المنتجات المقدمة مـن التـاجر، ولا يتحمـل  .٢

تجر يتحمل كامل المسؤولية في حالة المنتجات مسؤولية التسليم والاسترداد، وأن الم

ً، مما يظهر بجلاء أن الوسيط ليس بائعا ولا مشتريا، وإنـما البـائع المتجـر، )٢(وجودتها ًُ

                                                        

يقصد به الطلب المقدم من العميل مـن : ُطلب شراء": ا جاء في الشروط والأحكام لشركة تمار)١(

خلال المنصة أو الموقع الإلكـتروني للتـاجر أو أيـة تطبيقـات أو نقطـة بيـع أخـرى لاسـتخدام خدمـة 

ُ لا يعتـبر التـاجر الـذي تـشتري ٢.١": ً أيضافيهو ."الدفع من تمارا لشراء سلع أو خدمات من التاجر

ًخدمات الدفع من تمارا طرفا في هذه الاتفاقية، وتكون أيـة شروط منه السلع أو الخدمات باستخدام 

 ."سارية بينك وبين التاجر مستقلة عن شروط هذه الاتفاقية

، فـالمتجر "لسنا وكلاء أو ممثلين بالنيابـة عـن بـائع التجزئـة":  تابيشركةوفي الشروط والأحكام ل

ً مـشتريا، وإنـما هـو وسـيط في دفـع ثمـن ًهو البائع، والعميل هو المشتري، والوسـيط لـيس بائعـا ولا

 .السلعة

 يقـع عـلى عـاتق التـاجر أو البـائع مـسؤولية ٨.١": "تـابي"اء في الشروط والأحكام لـشركة  ج)٢(

التعامل مع أي شكاوى متعلقـة بالـسلع المـشتراة منـه، ولا تقـع أي مـسؤولية علينـا فـيما يخـص هـذا 

  toc/SA-ar/ai.tabby://https . "الأمر

أي مـسؤولية عـن أي إخفـاق يـرتبط ] تمارا[ولا تتحمل ": "تمارا"وفي الشروط والأحكام لشركة 

بمنتجات التجار أو طراز المنتجـات او علامتهـا أو مـصداقيتها أو كفاءتهـا أو اصـليتها أو توافرهـا أو 

 ."قانونيتها

    html.conditions-and-terms/co.tamara://https  



 )١٩٦٦( ا ا  ا  وا ا  )BNPL(  درا  

 .والمشتري العميل، كما هو الأصل قبل دخول الوسيط

هذه هي العلاقة الأصلية بين المتجر والعميل، وربما تنشأ بعدها علاقات أخرى ليس 

  . بحثهاهذا مجال



  
)١٩٦٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
اا ا :  

ا ا  ا  وا ا BNPL) :(  

 : بين ثلاثة أطراف)١(تقدم أن هذا العقد يجمع

 . الوسيط، وهو مقرض للعميل، وسمسار للمتجر:اول

مالمتجر، وهو باذل العوض في السمسرة للوسيط، وبائع للعميل:ا . 

مقترض من الوسيط، ومشتر من المتجر العميل، وهو:ا . 

ومن المجمع عليه عند الفقهاء أن المقرض ليس له أن يأخذ زيـادة عـلى المقـترض 

وهـو المتجـر (، ولكن ما الحكم إذا كانت الزيادة تؤخـذ مـن أجنبـي؟ )٢(بسبب القرض

، وما أثر اشتراط العقد مع الأجنبي في ذات العقد مع المقترض؟ سـأبين هـذا فـما )هنا

 :يلي

                                                        

وهـي المـشترطة أو مـا لهـا (لا يلزم من كونهـا مجتمعـة في الـصورة النهائيـة أن تكـون متـصلة  و)١(

، بل ربما تكون منفـصلة؛ كـما هـو الحـال في عقـد المرابحـة للآمـر بالـشراء، وعقـد )حكم المشترط

 .لتمويلي، وعقد التورق المعروف عند الفقهاءالإيجار ا

الـسلف هديـة أو زيـادة، فأسـلفه عـلى  السلف إذا شرط عنـد   وأجمعوا على أن "قال ابن المنذر )٢(

 ).٢٩/٣٣٤(ابن تيمية، مجموع الفتاوى : وانظر). ٩٩: ص( الإجماع "ذلك، أن أخذه الزيادة ربا



 )١٩٦٨( ا ا  ا  وا ا  )BNPL(  درا  

  : ا اول
  ) ا ا) ا او ض 

 أ )ا(ا  ط م إذا ،.  
 رة ا : ،أن تكون العقود بين هذه الأطراف الثلاثـة مجتمعـة في محـل واحـد

 من )ًمثلا % ٥(إن أقرضت عميلي فلك كذا : ويقول المتجر للوسيط على سبيل الشرط

لن أقرضك الثمن حتى تضمن لي زيادة من : قيمة شرائه مني، أو يقول الوسيط للعميل

أنـا أشـتري : ، أو يقول العميـل للمتجـر)المتجر(آخذها من غيرك ) ًمثلا % ٥(القرض 

، فيتفـق )١(منك وأحيلك بالثمن على الوسـيط، بـشرط أن تـدفع فائـدة القـرض للوسـيط

 .لى اشتراط هذه العقود بعضها في بعضالأطراف الثلاثة في ذات العقد ع

، فقد سبق في بيان صـورة المـسألة أن )٢(وهذا الصورة لا أعرف تطبيقا لها في الواقع

التعاقد بين كل طرف من أطراف المعاملة يكون مستقلا عن عقود الأطراف الأخـرى، 

، ثم تعاقد بطريقة متعاقبة تبتدئ باتفاق المتجر مع الوسيط، ثم اتفاق العميل مع الوسيط

العميل مع المتجر بالدفع عن طريق الوسيط، وبها يكون تمام العمل المعقود عليه بين 

 .المتجر والوسيط

                                                        

عـلي بورويبـة، اشـتراط الزيـادة في القـرض مـن ). ٢٣: ص(بكر أبو زيـد، بطاقـة الائـتمان : نظر ا)١(

بيـان . هــ١٤٤٥الثاني والعشرين للهيئات الشرعية، شوال ) أيوفي(طرف ثالث، بحث مقدم لمؤتمر 

بشأن نظـام الـشراء مـع تـسهيلات الـدفع مـن طـرف ) ٥/٢٠٢٤(قرار منتدى الاقتصاد الإسلامي رقم 

 .هـ١٤٤٥، شوال "ًاشتر الآن وادفع لاحقا"ثالث 

 ). ١٩٥٣ :ص(انظر بيان صورة التعاقد في  )٢(

وعقود الوسطاء طافحة بإثبات استقلال العقد مع العميل عن عقده مع التاجر، ومن ذلك مـا جـاء في 

التجـار الخـارجيون هـم مقـدمو خدمـة مـستقلون لا / ١٤ .٢": مع العميـل) تمارا(شروط وأحكام 

ّلا يعـد التجـار مـوظفين أو ممثلـين أو . ايخضعون لهذه الشروط والأحكام ويتعاقدون فقط مع تمـار َ ُ

ويتحمل التجار المسؤولية الكاملة عن جميع المعاملات التـي تـتم بيـنهم وبـين . وكلاء لشركة تمارا

 ."العملاء أو المعاملات الأخرى ذات الصلة



  
)١٩٦٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ٌنعم هي عقود مترابطة والمخرج النهائي لها مشعر بأنها عقود مشترطة وأنها في عقد 

قد، ْواحد، ولكن هذا مخالف لما كتبت عليه هذه العقود، والعبرة بما كتب في ذات الع

لا بالمخرج النهائي، ولذا فإنه من المقـرر في الاجتهـاد الفقهـي المعـاصر أن اجـتماع 

العقود في منظومة واحدة بدون اشتراط عقد في عقد يعتـبر جـائزا، ولا يكـون للاتفـاق 

، وهــذا الــذي تجــري عليــه عقــود التمويــل )١(َالمــسبق حكــم الــشرط إلا بــالنص عليــه

 .)٢( الجملةالمعاصرة، وعليه عمل القضاء في

ا هذه المسألة تحتمل عدة تخريجات فقهية، منها: ا:  

  ).أض م و ا(أم د إ  : ا اول
بأن المقيس عليه لا يتضمن عملا مقدما من المقرض للأجنبي، وإنما هـو :و 

البحـث فيقابلهـا قرض مع زيادة محضة مـن غـير المقـترض، وأمـا المنفعـة في مـسألة 

 .خدمة وعمل، فلا يصح تخريجها على هذه المسألة

ما ا :   ا أن)و  .(  
وذلك أن المقرض يشترط السمسرة له في ذات عقد القرض، فهي من قبيل اشـتراط 

 ‘فنهى ": البيع في القرض؛ وكذا كل عقد معاوضة يشترطه في القرض، قال ابن تيمية

ع بين سلف وبيع، فإذا جمع بين سلف وإجارة فهو جمع بين سلف وبيـع، عن أن يجم

 .)٣("أو مثله

                                                        

ــار رقــم : انظــر )١( ــشرعية، المعي ــد) ٢٥(المعــايير ال ــود، البن ــشأن الجمــع بــين العق ــد )٣: (ب ، والبن

 ).١/٥٠٥(العثماني، فقه البيوع ). ٧/٢(، والبند )٦/٢/٣(، والبند )٦/٢/٢(

ــيمان، : انظــر )٢( ــة، دار الم ــلامي في المحــاكم الإنجليزي ــل الإس ــرون، عقــود التموي ــسياري وآخ ال

ــادة : مــستفاد مــن بحــث). ٤٤، ٤٢، ٣٨، ٣٣:ص (هـــ١٤٤٥الأولى، : الطبعــة ــسياري، الزي ــد ال خال

الثـاني والعـشرين للهيئـات الـشرعية، ) أيـوفي(ض، بحـث مقـدم لمـؤتمر المبذولة من أجنبي للمقـر

 ).٨: ص (هـ١٤٤٥شوال 

 ).٢٠٣: ص(القواعد النورانية  )٣(



 )١٩٧٠( ا ا  ا  وا ا  )BNPL(  درا  

ولا يلزم فيه المحاباة في الثمن، فإذا وقعت المحاباة بالفعل كانت ربا، وإذا لم تقـع 

 .)١(ًحرم الإقدام على العقد، سدا للذريعة

 أن وهذه )ضالمقرض والمقتر( أن البيع والسلف عقد بين طرفين :و ،

 .المسألة ذات علاقة ثلاثية، ولكل طرف عمل تجاه الآخر، فلا يصح القياس

 بأن هذا صحيح في الأصل، لكـن لمـا كانـت العقـود بـين الأطـراف الثلاثـة :وب

مشترطة في بعضها صار لها حكم العقـد الواحـد بـين أطـراف متعـددين، وأصـبح لهـا 

 .لف في عقد واحدحكم المسألة المقيس عليها، وهي البيع والس

أن هذه المسألة إذا وقعت بهذه الـصورة فإنهـا محرمـة، -واالله أعلم- يظهر :ا 

 :  بالاتفاق، وذلك لما يلي)٢(والظاهر أن هذا مقتضى قول الفقهاء المتقدمين

                                                        

العمـراني، المنفعـة ). ٣/١١٣(إعـلام المـوقعين ابن القيم، ). ٣/٢٦٦(القرافي، الفروق :  انظر)١(

 ).١٩٨: ص(في القرض 

: اط؛ لأن الزيادة في القرض لا يـدفعها المقـرض، فقـالكر بعض المعاصرين جواز هذا الاشتر ذ)٢(

عند التأمـل في هـذه المـسألة نجـد أن المقـرض ... "ًأقرض فلانا ولك كذا"تعرف هذه المسألة بـ "

قــد حــصل عــلى زيــادة عــلى القــرض لكــن هــذه الزيــادة ليــست مــن المقــترض، ولا شــك أن الزيــادة 

قرض من المقترض، وبالتالي فإن هـذه الزيـادة الممنوعة في القرض هي تلك التي يحصل عليها الم

ًليست من الربا بأي وجـه مـن الوجـوه مـا دام الطـرف الثالـث مـستقلا عـن المـصدر وحامـل البطاقـة، 

عبـدالباري مـشعل، . "ومادام الطرف الثالـث يتحمـل هـذه الزيـادة ولا ينقلهـا بـأي طريقـة للمقـترض

بطاقـات الائـتمان مـن طـرف ثالـث، بحـث مقـدم في الأبعاد الشرعية لتقـديم الخـدمات الإلكترونيـة ل

ولكـن يظهـر أنـه رجـع ). ٩: ص(م ٢/٦/٢٠٠٩-١المؤتمر الرابع للمصارف الإسلامية في سورية 

بشأن نظام الشراء مع تـسهيلات ) ٥/٢٠٢٤(بيان قرار منتدى الاقتصاد الإسلامي رقم : انظر. عن هذا

 .هـ١٤٤٥ال ، شو"ًاشتر الآن وادفع لاحقا"الدفع من طرف ثالث 



  
)١٩٧١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

دخولها في محل الإجماع على منع كل قرض جـر نفعـا، ولأنهـا في معنـى بيـع  .١

 .)١(وسلف، وكلاهما محرم بالإجماع

أن المنفعة المبذولة للمقرض من أجنبي إذا كانت بهـذه الـصورة فإنهـا دخلـت  .٢

 .)٢("القرض لا يستحق به إلا مثله"ّبسبب القرض، والقرض هو الذي جرها إليه، و

أن موضوع القرض الإرفاق، فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضـوعه فمنـع  .٣

ٌ معروف أثبتـه الـشارع لمـسيس والمعنى المعتبر أن القرض": ، قال الجويني)٣(صحته

ًواستثناه عن تعبدات البياعات، وإنما يتحقق معروفـا إذا لم يقـصد المقـرض . الحاجة ِ ِ

 .)٤("منفعة َّجر  

أن الاعتياض عن القرض بعوض مشروط من أجنبي يخرج بـه مـن الإرفـاق إلى  .٤

المعاوضــة كــما ســبق، ومثــل هــذا في المعاوضــة لا يجــوز؛ لأنــه يجمــع بــين الفــضل 

 .)٥(النسيئةو

                                                        

المسلف على المستسلف فهـي ربـا لا  يشترطها  وكل زيادة من عين أو منفعة ":  قال ابن عبد البر)١(

يـسلفه أو يقرضـه،  أن  ط بـشر باعـه   ولـو ": وقال ابن قدامة). ٦/٥١٦(الاستذكار . "خلاف في ذلك

ولا أعلـم فيـه . فعيوهذا مذهب مالـك والـشا. أو شرط المشترى ذلك عليه، فهو محرم والبيع باطل

 ).٦/٣٣٤(المغني . "خلافا

، غـير )أقرض فلانا ولك كـذا(الدوسري، حكم : انظر). ٣٠/١٠٧(بن تيمية، مجموع الفتاوى  ا)٢(

 ).٢:ص(منشور 

 ).٤/٢٣٠(لرملي، نهاية المحتاج  ا)٣(

 ).٥/٤٥٢( نهاية المطلب )٤(

 ).٢:ص(، غير منشور )أقرض فلانا ولك كذا( الدوسري، حكم )٥(



 )١٩٧٢( ا ا  ا  وا ا  )BNPL(  درا  

يمكن قيـاس هـذه المـسألة عـلى اشـتراط الجعـل عـلى الـضمان؛ وهـي محرمـة  .٥

 )١(أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة": بالإجماع، قال ابن المنذر

أنه أطلق القول في أخذ : ، ووجه القياس)٢("بجعل يأخذه الحميل، لا تحل، ولا تجوز

ومحل المنع فيه - باذله، فإذا كان هذا في الضمان الجعل على الضمان دون تفصيل في

 فهو في القرض أولى، ولذا قال الباجي في بيانه لمعنى التحريم -أنه يؤول إلى القرض

ــه العــوض ": في المــسألة ــالمعروف فلــم يــصح في ــد يخــتص ب ــه عق ــك أن ــى ذل ومعن

 . )٣("كالقرض

 في ƒ، ولذا يقول ابـن عبـاس ّولا أثر لتغير باذل الزيادة في الربا؛ لأن النتيجة واحدة

َذاك : (حكم بيع ما لم يقبض ُدراهم  َ َ
ِ

ْبدراهم، والطعام مر َ ُ ُ َ ََ ََّ ِ َ ٌجأِ ، وفي نفس المسألة قال )٤()َ

َأحللت : ( لمروانƒهريرة وزيد بن ثابت  أبو  ْ َ ْ َبيع  َ ، وهذا في ربا البيوع، فهو في )٥()بَاِّالر َْ

 .القروض أولى، واالله أعلم

                                                        

 ).الحوالة( المطبوع  في)١(

 ).٦/٢٣٠(الإشراف  )٢(

، غــير )أقــرض فلانــا ولــك كــذا(الــدوسري، حكــم : وانظــر في هــذا الــدليل). ٦/٨٤(لمنتقــى  ا)٣(

 ).١١:ص(بورويبة، اشتراط الزيادة في القرض من طرف ثالث ). ٢:ص(منشور 

: ، رقـم)٣/١١٦٠(ومـسلم في صـحيحه ). ٢١٣٢: (رقـم) ٣/٦٨(واه البخاري في صحيحه  ر)٤(

)١٥٢٥.( 

 ).١٥٢٨: (، رقم)٣/١١٦٢(رواه مسلم في صحيحه  )٥(



  
)١٩٧٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا ام :  

  ) ا ا) ا او ض 
 أ )ض)اا   ط   إذا ،:  

 .وهذه المسألة هي التي تنطبق عليها الصورة محل البحث كما سبق

ًيقـدم للأجنبـي عمـلا وخــدمات ) الوسـيط(ِومحـل البحـث فيهـا إذا كـان المقــرض  ّ

، أمـا إذا لم يكـن ثمـة عمـل )ًاشتر الآن وادفع لاحقا( عملية ّمتقومة، كما هو الحال في

وإنما هي زيادة محضة فالظاهر أنها ممنوعة؛ لأن تعلقها بالقرض أمر ظاهر، فلا مقابل 

 .لها إلا القرض حينئذ

ا ا:  
  :أم ض اة: ا اول

 .عبروا عنه بألفاظ أخرىوهذا التكييف ينطلق منه عامة القائلين بالجواز، وربما 

وهو التكييف الأظهر كما سبق، فالعمولة المبذولة من المتجر للوسيط هـي عـوض 

السمسرة، والسمسرة هنا منفصلة عن القرض، فالعميل ليس طرفـا في عقـد السمـسرة 

 .ًبين الوسيط والمتجر؛ كما أن المتجر ليس طرفا في تعاقد الوسيط مع العميل

ًم فإما أنهم ينطلقون من اعتبار هذه العمولة زيادة مـشروطة في وأما القائلون بالتحري

عقد القرض، وسـبق الـرد عـلى هـذا في المطلـب الـسابق، أو أنهـا تتخـرج عـلى أحـد 

 :)١(التكييفات التالية

ما ا : ل أ  ا  ا   ا   أم
  .  
 رة ذ:ا اشترى من المتجر ثبت الثمن في ذمته مؤجلا، فباع هـذا  أن العميل لم

الدين على الوسيط بثمن حال من جنسه أقل منه؛ لأنـه سـيدفعه إلى المتجـر بأقـل ممـا 

 .)٢(ثبت على العميل

                                                        
بيان قـرار منتـدى الاقتـصاد الإسـلامي بـشأن نظـام الـشراء مـع : نظر في هذه التكييفات ووجهها ا)١(

 ).٧-٦: ص(تسهيلات الدفع من طرف ثالث 

ّؤجـل، وأن المتجـر يقـول ّورجح علي بورويبة هذه الصورة، وهي أن بيع العميـل والتـاجر بيـع م )٢(

اشـتراط : انظـر. أنا موافق على البيع إن قبلـت الـدفع حـالا وتحملـت التقـسيط عـن العميـل: للوسيط

 ).٢١:ص(الزيادة في القرض من طرف ثالث 



 )١٩٧٤( ا ا  ا  وا ا  )BNPL(  درا  

ِوقد تكون صـورته أن الـثمن ثبـت في ذمـة العميـل حـالا عنـد انعقـاد البيـع لـه، فبيـع  �

 .  تأجيله على المشتريللوسيط بثمن حال من جنسه أقل، بشرط

و  و :  

ًأن هذا يقتضي نشوء الدين ابتداء على العميل، ثم بيع العميل له على الوسيط بأقل  )١

منه، وهذا مخالف لواقع المعاملة، فعقد الشراء حينما نشأ ثبت به الثمن على العميـل، 

عميـل التـزم بدفعـه ّوالعميل وكل الوسيط في دفعه عنه، ثم الوسيط بصفته وكيلا عن ال

نيابة عنه إلى المتجر، والالتزام كان بجميع الثمن، ولكنه في الوقـت ذاتـه وسـيط عـلى 

ًعمل يستحق عليه العوض من المتجر، فبدلا من دفع الثمن كاملا ثم استرجاع العمولة  َ

ِّالعمولة وقيمتها من دين موكل (َبعد ذلك اتفق الطرفان على تطارح الدينين المتقابلين  ِ

، والبـاقي يـذهب لحـساب المتجـر، ولا شـك أن هـذا أسرع في )الوسيط وهو العميل

الإيفاء، والقول بوجوب تأخير أخـذ العمولـة إلى أن يقـبض المتجـر كامـل الـثمن فيـه 

 .ّتطويل من غير مسوغ شرعي

لا سـيما أن آثـار العقـود بـين فبيع الدين بالصورة المذكورة بعيد عن واقع المعاملة، 

ًاف تنشأ معا في آن واحد مع عملية الشراء، فبها يثبت الثمن على العميل، جميع الأطر

ّ، ويتأكد هذا أكثر إذا وبها يثبت القرض عليه، وبها يثبت عوض السمسرة على المتجر

ّكيفنا العلاقة بين المتجر والوسيط على أنها وعد بالسمسرة، ثم يجري العقد الموعود 

 .به حين عملية الشراء

صم هو عمولة السمسرة كما سبق، والكلام السابق ينطلق من اعتبـار أن هذا الخ )٢

 . هذه الزيادة لا مقابل لها أو أنها مقابل القرض، وسبق الرد على هذا



  
)١٩٧٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا ن : اا  عا   نا  ا   أم

 .  
 .بين الوسيط والعميلوسبق أن هذا العقد لا يدخل في الضمان وإنما هو عقد قرض 

بأن العائد هنا لا يقابل الضمان وإنما هو مقابل :  و   م ن،    

ّالخدمات المتقومة التي يبذلها الوسـيط للمتجـر في عقـد مـستقل عـن عقـد الـضمان، 

واجتماع عدة عقود في منظومة واحدة لا يعني اتصال العقود، لا سيما والعقد هنـا بـين 

ّراف، فلا تجري عليها أحكام العقود المركبة التي تكون بين طرفين، وهي التي ثلاثة أط

 .يلحظ الفقهاء فيها الاتصال بين العقود إذا لم تكن مشترطة

العمولة التي (اختلف الفقهاء والباحثون المعاصرون في حكم هذه المسألة : ا

وذة مـن التـاجر في عقـود العمولة المـأخ: مثل(ِونظائرها ) يأخذها الوسيط من المتجر

  :، على قولين)١()البطاقات الائتمانية

، وصدر به قرار )٢( التحريم، وممن قال به في هذه المسألة علي بورويبة:ال اول 

 .)٥(، ودبيان الدبيان)٤(بكر أبو زيد: ، وفي نظير المسألة)٣(منتدى الاقتصاد الإسلامي

                                                        
ًإنما كانت هذه المسألة نظيرا لها؛ لأن الصورة في المسألتين واحدة، ففي البطاقـات الائتمانيـة  و)١(

اتفاقيــة مـع التجــار الــذين يرغبـون في التعامــل مــع البطاقــات ) ر لبطاقـة العميــلِالمــصد(يـبرم البنــك 

المبــالغ المــستحقة عــلى (البنكيــة، تتــضمن التعهــد بوفــاء جميــع المبــالغ المــستحقة لطــرف التــاجر 

قبـل تـسليمه لمـستحقات التـاجر، فيكـون مقابل رسوم تتعلق بعملية الشراء، يأخذها البنـك ) العميل

، وهـذه الـصورة مطابقـة للاتفاقيـة المبرمـة بـين شركـة الـدفع صوما منه قيمـة العمولـةتسليمه لها مخ

 .الآجل والمتاجر المتعاقدة معه، فالقول في المسألتين واحد، واالله أعلم

 ).١٩: ص( بورويبة، اشتراط الزيادة في القرض من طرف ثالث )٢(

 نظام الشراء مع تسهيلات الـدفع مـن بشأن) ٥/٢٠٢٤(بيان قرار منتدى الاقتصاد الإسلامي رقم  )٣(

 هـ١٤٤٥، شوال "ًاشتر الآن وادفع لاحقا"طرف ثالث 

بطاقـة الائـتمان بوضـعها العـام المعـروف ": قال الـشيخ في سـياق بيانـه لحكـم بطاقـة الائـتمان )٤(

-والخصم الذي يقتصه البنـك : ... ًعالميا والمحتوية على شروط ومواصفات قطعية التحريم، مثل

ًمحرمــة شرعــا، لا يمكــن قبولهــا، ولا ...  مــن فــاتورة التــاجر الموقعــة مــن العميــل، -ر لهــاالمــصد

 ).٢١:ص(بطاقة الائتمان . "تسويغها بالنظر الشرعي

 ).٥٨٢-١٢/٥٦٩(عاملات المالية  الم)٥(



 )١٩٧٦( ا ا  ا  وا ا  )BNPL(  درا  

 مل اوفي نظـير )١(خالـد الـسياري: ه المسألة الجواز، وممن قال به في هذ:ا ،

وفتـوى المجلـس الـشرعي ، )٢(صدر به قرار مجمع الفقـه الإسـلامي الـدولي: المسألة

، وفتـوى نـدوة )٣()أيـوفي(لهيئة المحاسبة والمراجعـة للمؤسـسات الماليـة الإسـلامية 

، )٦(لإنماء، وا)٥(، وقرار الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي)٤(البركة للاقتصاد الإسلامي

 .)٧(والبلاد

                                                        

 ).١٣: ص(السياري، الزيادة المبذولة من أجنبي للمقرض  )١(

بشأن موضوع بطاقات الائتمان غير المغطـاة في ) ٢/١٢ (١٠٨: جاء في قرار المجمع في رقم )٢(

جـواز أخـذ البنـك المـصدر مـن ": م٢٠٠٠/ـهــ١٤٢١دورته الثانية عشرة المنعقدة في الرياض عام 

التاجر عمولة على مشـتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الـذي يبيـع 

 ).٣/٤٥٩(اني عشر العدد الث، مجلة المجمع. "به بالنقد

 ).٥/١/٢/١: (بطاقات الدفع، البند): ٦١: (عيار رقملم ا)٣(

ــم  )٤( ــلامي رق ــصاد الإس ــة للاقت ــدوة البرك ــرار ن ــاء في ق ــسادسة في ) ١٢/٣(ج ــة ال ــة الفقهي الحلق

يجـوز للبنـك المـصدر لبطاقـة الائـتمان وبنـك ": ـهــ١٤١٧ عـمان، ،للقضايا المـصرفية المعـاصرة

ــع الــسلع أو تقــديم الخدمــة، وذلــك مقابــل التــاجر تقــاضي عمولــة  مــن التــاجر القابــل للبطاقــة في بي

الخدمات المقدمة للتاجر في منح البطاقة، وقبل الدفع بها، وتوفير العملاء، وتحصيل المـستحقات 

 هـــ١٤٢٢-١٤٠٣قــرارات وتوصــيات نــدوات البركــة للاقتــصاد الإســلامي . "بالوكالــة عــن التــاجر

 ).٢٠٤:ص(

الخـصم عـلى قابـل البطاقـة : الموضـوع) ٤٦٤ (: رقـمصرف الراجحـية الـشرعية لمـ الهيئ قرار)٥(

 .الائتمانية

اتفاقية تنفيذ خدمة المشتريات لعملاء البطاقـات : الموضوع) ١٠٦٧: (قرار الهيئة الشرعية رقم )٦(

 .الائتمانية لدى التجار

 .نيةضوابط البطاقات الائتما: لموضوعا) ١٦ (: رقم الهيئة الشرعيةقرار )٧(



  
)١٩٧٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ِّوقيد هذا الجواز بالضوابط التالية ُ)١(: 

ألا يشترط المقرض على المقترض في عقد القرض زيـادة عـلى مبلـغ القـرض،  .١

 .حتى لو دفعت من غير المقترض؛ لأن الزيادة هنا تكون مقابل القرض لا السمسرة

 وغير مشروط في عقد مستقل) المتجر هنا(أن تكون الخدمات المقدمة لأجنبي  .٢

 .في عقد القرض بين الوسيط والعميل، ولا في عقد البيع بين المتجر والعميل

 .)٢(ألا يرفع التاجر سعر المنتجات على العميل .٣

دا:  
  ):ا(أد ال اول 

أن العمولة المبذولة للوسيط مقصود بها أن تكون عائدا على القـرض الممنـوح  .١

 .)٣(د وينقص بحسب مدة التمويل وحجمهللعميل، ولذا فمقدارها يزي

و : ،ا : 
غـير ) تغير العمولة بتغـير مـدة الـسداد وحجـم التمويـل عـلى العميـل(هذا الأمر  )١

موجود في التطبيقات محل البحث، فالعمولة ثابتـة ولـو تغـير الـزمن وحجـم التمويـل 

ّنـما التغـير الموجـود في بحسب ما اطلعت عليه من عقـود شركـات الـدفع الآجـل، وإ

 يكون بحسب المتجر وحجم العمليات -حسبما اطلعت عليه-عمولة هذه الشركات 

 .الشرائية فيه، وهذا يجرنا إلى الفقرة التالية

                                                        

والمراجــع الــسابقة، ). ٢٢: ص(الــسياري، الزيــادة المبذولــة مــن أجنبــي للمقــرض :  انظــر فيهــا)١(

 .وليست محل اتفاق

ذا ما جاء به قرار مجمـع الفقـه الإسـلامي المـشار إليـه قبـل قليـل، وصـدرت بـه قواعـد تنظـيم  ه)٢(

ــزي الــسعودي، في جمــ) BNPL(شركــات الــدفع الآجــل  ادى الأولى الــصادرة مــن البنــك المرك

 ).٢٠: (م، المادة٢٠٢٣نوفمبر /هـ١٤٤٥

 .ًلكن إذا كان الثمن یصل إلى المتجر متأخرا، وكان أجل التأخیر لھ وقع في الثمن، فیحتمل الجواز حینئذ

 ).٨: ص) (٥/٢٠٢٤(بيان قرار منتدى الاقتصاد الإسلامي رقم  )٣(



 )١٩٧٨( ا ا  ا  وا ا  )BNPL(  درا  

أن المقصود بالعمولة أن تكون عائدا عـلى السمـسرة والخـدمات، ومـا دام أنهـا  )٢

الزيادة فيها؛ لأن أطراف كذلك والعقدين منفصلان فالأصل أنه ليس ثمة موجب لمنع 

السمسرة مستقلون عن عقد القرض، فلا حـرج علـيهم في تغيـير قيمـة العمولـة كـيفما 

 .يتفقون عليه

ّ، وتحمله له )الوسيط(ّأن هذه العمولة ملحوظ بها انتقال ذمة الدين إلى الممول  .٢

بكل مخاطره، وتعجيل دفعه، وهذا مشروط صراحة في المنظومة العقديـة، ممـا يبـين 

 .)١(ارتباط عمولة الوسيط بالقرض وأنه سببها

 :و  أر

ّأن هـذا التحمـل هــو موجـب عقــد القـرض بــين الوسـيط والعميــل، فلـما توكــل  )١ ّ ّ

الوسيط عن العميل بالدفع والتزم بإقراضه له بقيمة الثمن؛ اقتضى هذا أن تكون مسؤولية 

 .ورةالسداد عليه بالكامل، فلا يكون القرض إلا بهذه الص

اقتـضته الـسياسة العمليـة لهـذا ) تعجيل الدفع وتحمـل المخـاطر(أن هذا الأمر  )٢

العقد؛ حتى تنضبط التزامات الوسيط مع التجار، فـلا يـستطيع الوسـيط ضـبط مواعيـد 

التحصيل من العملاء، في حين أنه يمكنه التحكم فيما يدفعه من عنده للتجار ثم يقـوم 

 .بتحصيله من العملاء

 في الدليل الأول مـن أن هـذه المنفعـة منـصبة عـلى عقـد السمـسرة ما سبق ذكره )٣

 .والخدمات

أن هذه العقود مجتمعة في محل واحد ولا يتصور انفصالها، فيثبـت فيهـا حكـم  .٣

 .)٢(الاشتراط

                                                        

 .المرجع السابق نفسه: انظر )١(

 ).٨: ص) (٥/٢٠٢٤(قتصاد الإسلامي رقم بيان قرار منتدى الا )٢(



  
)١٩٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

بـأن اجـتماع العقـود في محـل واحـد لا يعنـي بالـضرورة اشـتراط بعـضها : و

المرابحة للآمر بالشراء، والإيجـار : مسألةببعض، ومن يقول بهذا فيلزمه الاطراد بمنع 

التمويلي، وغيرها، وذلك لأنها تجمع ما لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد، ومع هذا 

ومجـرد كـون "أجازتها المجامع الفقهيـة؛ لأن الـشروط والوعـود التـي فيهـا منفـصلة 

 النتيجـة حـصلت النتيجة النهائية مثل ما ينتج من عقد الربا؛ لا يحرم العملية، ما دامـت

 .، ولذا أجاز الفقهاء عقد التورق)١("بعقود حقيقية مشروعة

يقـول ) المتجـر البـائع(أن هذا العقد في حكم البيع والسلف؛ لأن باذل المنفعـة  .٤

ليــشتري منــي ) ثمــن المنتجــات(كــذا ) العميــل(ًأقــرض فلانــا ): الوســيط(للمقــرض 

أن يستخدم ) العميل(ترض على المق) الوسيط(وسأعطيك عشرة، ثم يشترط المقرض 

ًوإن لم يكن مـصرحا بـه-مبلغ القرض في المتجر خاصة، وهذا الاشتراط   مـن قبيـل -ّ

 .)٢(شرط البيع مع السلف

أو   و:  
أن المعاملة لا تجري بهذه الصورة كما سبق في صورة العقد وفي الفرع الأول،  )١

 . فهذا التصور بعيد عن واقع المعاملة

ًض ثبـت بـشراء العميـل مـن المتجـر، فلهـذا صـار منحـصرا في المتجـر أن القر )٢

 .خاصة، والعميل هو الذي طلب من الوسيط أن يدفع له ثمن المنتجات

ثم إن الوسيط سمسار للمتجر قبل عقد القرض مع العميـل، ولـذا لم يثبـت موجـب 

 القرض إلا بما يكون داخـلا في عقـد السمـسرة، ومـن هنـا كـان قرضـه منحـصرا عـلى

 .عمليات الشراء من المتاجر المتعاقدة معه

                                                        

ّالعثماني، أحكام التورق وتطبيقاته المصرفية، بحوث في قضايا فقهية معاصرة  )١( ّ)٢/٥٩.( 

 ).١٣: ص(بورويبة، اشتراط الزيادة في القرض من طرف ثالث : انظر )٢(



 )١٩٨٠( ا ا  ا  وا ا  )BNPL(  درا  

إما محاباة البـائع في ثمـن البيـع، أو حـصول : )١(أن المأخذ في البيع والسلف هو )٣

، وهـذان الأمـران غـير )المقترض منه في العقد الثنائي(المقرض على منفعة من البائع 

اة، ولأن متحققين في هـذه المعاملـة؛ لأن سـعر الـشراء ثابـت عـلى العمـلاء فـلا محابـ

المنفعة في البيع والـسلف لا مقابـل لهـا إلا القـرض وهـي هنـا مقابلـة للعمـل المقـدم 

 .للبائع

أن عمولـة : من الأمور التي توضح ارتباط العمولة بالقرض وأنهـا فائـدة القـرض .٥

الوسيط لا تستقر على المتجر إلا في حال إتمام العميـل صـفقة الـشراء بـالقرض، فلـو 

ْالثمن ردت العمولة إلى المتجر، وخصم منها تكلفة الاسـترداد، طلب العميل استرداد  ّ ُ

، وهذا بخلاف العمولات المقتطعة )س. ر١ % + ٢(وهي محددة في بعض الاتفاقيات 

من التاجر في البطاقـات البنكيـة فهـي غـير قابلـة لاسـتردادها إذا تمـت العمليـة بـشكل 

 .)٢(راضّصحيح؛ لأنها استحقت عن خدمات منفذة ليس منها الإق

بأن هذا غير لازم، فالعمولة ما دام أنها مستحقة مقابل عقد السمسرة الذي :و 

كان محله إتمام عملية الشراء من العميل، فإنهـا تـستحق الاسـترداد لـدافعها إذا فـسخ 

 .  موجبها؛ لعدم إتمام العقد من العميل، فهذا محل العقد في السمسرة

مل اا أد: 

 المعاملات الحل والإباحة، وما دام أنه لم يثبـت موجـب لتحـريم أن الأصل في .١

 .هذه المسألة فالأصل فيها الجواز

                                                        

 ).١٤: ص) (صاحب دليل المنع(ذا أورده صاحب المرجع السابق  وه)١(

بيــان قـرار منتـدى الاقتــصاد ). ٢٢: ص(، اشـتراط الزيـادة في القــرض مـن طـرف ثالـث بورويبـة )٢(

 ).٥: ص) (٥/٢٠٢٤(الإسلامي رقم 



  
)١٩٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

أن هذه العمولة المبذولة للوسيط مستحقة مقابل الخدمات المتنوعة التي يبذلها  .٢

 .)١(الوسيط للمتجر؛ كالوساطة في تنفيذ العمليات وتسوية المدفوعات وتوفير العملاء

اجتماع العقود في هذه المسألة أن تقيد منفعة المقرض بالتكلفـة  بأن مقتضى:م ّ

 .)٢(الفعلية

 ب٣( بأن الخدمات التي يبذلها المقرض لغيره لا تخلو من حالين:و( : 
وأن تكون من المقرض للمقترض، فهذه هي التي تتقيد الرسوم فيها بالتكلفـة :ا 

ل البحـث؛ لأن الخدمـة فيهـا مقدمـة لغـير الفعلية، ولكن هذه الحالة لا تدخل في محـ

 ).للمتجر(المقترض 

مأن تكون من المقرض لأجنبي في عقد مستقل عن عقد القرض، وهذا الذي :ا 

تنطبق عليه المسألة محل البحث، وفي هـذه الحالـة لا يجـب تقييـد الرسـوم بالتكلفـة 

دتهـا عـلى التكلفـة الفعلية؛ لأنها في عقد مستقل عن عقـد القـرض، فـلا حـرج في زيا

 .الفعلية، ولو تجاوزت قيمة المثل

القياس على البطاقات الائتمانية، وذلك أن عقود البطاقات الائتمانيـة في جميـع  .٣

صورها تتضمن الاتفاق على أخذ المصرف عمولـة مـن التـاجر القابـل للبطاقـة مقابـل 

بطاقـات الائتمانيـة العمليات الشرائية التي يقوم بها العميـل، فمـن أجـاز العمولـة في ال

يلزمه جواز هذه المعاملة، ومن منع من هذه المعاملـة فيلزمـه منـع التعامـل بالبطاقـات 

 .الائتمانية كلها

                                                        

 ).١١٦٧: ص(، من المعايير الشرعية ٥/١/٢/١لمستند الشرعي للبند  ا)١(

 ).٨:ص) (٥/٢٠٢٤(بيان قرار منتدى الاقتصاد الإسلامي رقم  )٢(

، السياري، الزيادة المبذولة مـن )٥/١: (بطاقات الدفع، البند): ٦١(المعيار الشرعي رقم : نظر ا)٣(

 ).١٤:ص(أجنبي للمقرض 



 )١٩٨٢( ا ا  ا  وا ا  )BNPL(  درا  

أن الوسيط يبذل عدة منافع للمتجر، فمنعه من أخـذ المقابـل عليهـا مـن الظلـم،  .٤

 وهذا يقتضي أن المتجر ينتفع من مال غـيره بـدون مقابـل، فهـو مـن أكـل أمـوال النـاس

 .بالباطل

  ن: إن المعاملة تتضمن المواطأة، والمواطأة لهـا حكـم الـشرط، وسـبق منـع 

  .المعاملة بالشرط

أ   ب:  

أن هذه المسألة لا تدخل في كلام الفقهاء عـن المواطـأة التـي يكـون لهـا حكـم  )١

 عقـود الشرط، بـل هـي مـن العقـود المتواليـة المتعاقبـة التـي يعقـب بعـضها بعـضا في

: ّوالتزامات مستقلة، مثل عقد التورق، وهذا كثـير في عقـود التمويـل المعـاصرة؛ مثـل

عقد المرابحة للآمر بالشراء؛ فالعقد يتضمن طلب العميل من البنك أن يشتري السلعة، 

 فيـه الطرفـان يتفـقثم يبيعها له نسيئة بربح متفق عليه، وكذا عقد الإيجار التمويلي الـذي 

ومـع ذلـك ) وعد بالإجارة ثـم عقـد إجـارة ثـم عقـد تمليـك(د متعاقبة على إجراء عقو

، ولو قيل ولم تعتبر الاتفاق عليها في البداية مواطأة في حكم الشرطأجازتها المجامع الفقهية المعاصرة؛ 

فمحل المواطأة عند الفقهاء ، )١(بذلك لاقتضى منعها، مع أنهم يعتبرون المواطأة في عقود أخرى

والصورية في العقود؛ وذلك بإضمار العاقدين قصدهما على التعامل بحيلة التحايل : هو

، وهذا لا يجري في )٢(أو ذريعة ربوية في صورة عقود مشروعة؛ استحلالا لما حرمه االله

 . الصورة محل البحث

                                                        

ــدولي : انظــر )١( ــلامي ال ــه الإس ــع الفق ــرار مجم ــأة في )١٧/٦ (١٥٧ق ــدة والمواط ــشأن المواع ، ب

 .العقود

دل، نزيه حماد، المواطأة على إجراء العقود المتعددة في صـفقة واحـدة، مجلـة وزارة العـ: نظر ا)٢(

 ). ٩٣، ٧٤:ص (هـ١٤٢٦، )٢٧(العدد 



  
)١٩٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

: ّلو سلم بدخول العقود المترابطة المتوالية في معنى المواطأة عند الفقهاء فيقال )٢

يه كلام الفقهاء في حكم الاتفاق والاشتراط قبل العقد؛ فقد اختلفوا بأن هذا يجري عل

هل يكون له حكم الشرط في العقد أم لا؟ وعقود التمويل المعاصرة ماضية على القول 

 .بأن الاتفاق المسبق لا يأخذ حكم الشرط في الأصل

وهو أن القول الأقرب إلى الصواب هو القول الثاني-واالله أعلم- يظهر :ا ، :

، إذا لم تكن مشترطة )المتجر(من أجنبي ) الوسيط(جواز العمولة المبذولة للمقرض 

 :في عقد القرض، بالضوابط المذكورة سابقا، وذلك للآتي

 .سلامة أدلة الجواز من المعارضة، ولما ورد في أدلة المنع من مناقشة وإشكال .١

 .رضأن هذه العمولة مقابلة لعمل السمسرة وليست مقابلة للق .٢

أن الفتوى والعمل استقر على جواز البطاقات الائتمانية في الأصل، مع تـضمنها  .٣

، ولا فرق معتـبر بـين المـسألتين؛ )التاجر(من أجنبي ) البنك(لعمولة مبذولة للمقرض 

 .كما سبق، واالله أعلم

وينبني على هذا الترجيح جواز نشاط شركات الدفع الآجـل بحـسب التطبيـق الـذي 

وم في المملكة العربية السعودية وبعض دول الخلـيج وغيرهـا، وجـواز تجري عليه الي

ًالتعاقد معها والدفع من خلالها، ما لم يتضمن ذلك شروطا محرمة؛ كغرامات التأخير، 

  .واالله أعلم



 )١٩٨٤( ا ا  ا  وا ا  )BNPL(  درا  

ا: 

الحمد الله على تيسيره الانتهاء من هذا البحث، وفيما يلي أهم النتـائج التـي خرجـت 

 : بها

 كل طرف من أطراف هذه المعاملة يجري باستقلال عن اتفاقيات أن الاتفاق بين .١

شركـة الـدفع (الأطراف الأخرى، بطريقة متوالية تبتدئ بالاتفاق بين المتجر والوسيط 

، ثم اتفاق العميل مع الوسيط، ثم تعاقد العميل مع المتجـر بالـدفع عـن طريـق )الآجل

 .لمتجر والوسيطالوسيط، وبها يكون تمام العمل المتفق عليه بين ا

الوسيط مع المتجر عقد سمسرة على عمل أو عقد على خدمات متقومة، أن عقد  .٢

، )الوسـاطة في الـدفع(فالوسيط يتعاقد مع المتجر على خدمـة الـدفع الآجـل لعملائـه 

والنيابة في استيفاء الـثمن، وتحويـل المبـالغ، والدلالـة بجلـب العمـلاء، وغيرهـا مـن 

ًلسمـسار، ويأخـذ عـلى ذلـك عوضـا معلومـا هـو عمولـة الخدمات الداخلة في عمـل ا ً

 .السمسرة

ًأن الوسيط إذا دفع الثمن للمتجر مقدما فإن هذا ظاهر في الإقراض للعميل، وأما  .٣

المـال (إن تأخر دفعـه فـإن هـذا يتنازعـه الـضمان والقـرض الـذي تأجـل تـسليم محلـه 

عند تسليم الوسيط الثمن ّ، وفي كلا الحالتين سيؤول الأمر إلى القرض البين )َالمقرض

 .للمتجر

أن العمولة المبذولة للوسيط من المتجر ليـست مـشترطة في عقـد القـرض بـين  .٤

 .الوسيط والعميل، وليس لها حكم المشترط

ــة  .٥ ــا محرم ــي فإنه ــة للمقــرض مــن أجنب ــت مبذول ــادة في القــرض إذا كان أن الزي

 .ضبالإجماع، فلا أثر لتغير الباذل للزيادة للمقرض في عقد القر

أن العمولة المبذولة للوسيط مـن المتجـر هـي في حكـم العمولـة المبذولـة مـن  .٦

 .التاجر للمصرف في بطاقات الائتمان، وكل فرق يذكر بين الأمرين فهو غير مؤثر



  
)١٩٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

أن العمولة المبذولة للوسيط من المتجر إذا كانت مشترطة في عقد القرض فهي  .٧

ّمل متقوم بين الوسيط والمتجر فهـي محرمة، وإذا لم تكن مشترطة؛ فإن لم يكن ثمة ع

 .ّمحرمة كذلك، وإن كان بينهما عمل متقوم وكان مقابلة له فهي جائزة، واالله أعلم



 )١٩٨٦( ا ا  ا  وا ا  )BNPL(  درا  

   ا وادر

         ،ا  ح اا زيـن الـدين ابـن نجـيم الحنفـي، دار المعرفـة، ا

 .بيروت

   ا ا محمد بن إسـماعيل أبـو عبـداالله البخـاري الجعفـي، دار ابـن ا ،

 .  م١٩٨٧، هـ١٤٠٧مصطفى ديب البغا، اليمامة ، بيروت، الطبعة الثالثة، . د: كثير، تحقيق

   وي اللعلامـة أبـو الحـسن المـاوردى، دار الفكـر، بـيروت، وطبعـة دار ا ،

مد معوض، عـادل أحمـد عبـد الشيخ على مح: الكتب العلمية، بيروت، لبنان، تحقيق

 . م١٩٩٩ـ، هـ١٤١٩الموجود، 

  ةــدين أحمــد القــرافي ، تحقيــق محمــد حجــي ، دار الغــرب ا ــهاب ال ، ش

 .الإسلامي، الطبعة الأولي

 ح االإمام شمس الدين عبد الرحمن بن محمد، تحقيق الدكتور عبد االله ا،

 . الأولى: لو، دار هجر، طابن عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الفتاح الح

 عالمكتـب :  ، أبو إسحاق إبراهيم بـن محمـد بـن عبـد االله ابـن مفلـح، النـاشرا

  هـ١٤٠٠الإسلامي، بيروت، 

     ما   أ ا   عبد االله بن أحمد بن قدامه المقدسي ا ، 

 .ـهـ١٤٠٥ ، ١أبو محمد ، دار الفكر ، بيروت ، ط

   ا ا       ،اا    عـلاء الـدين الكاسـاني، النـاشر دار الكتـاب

 . م١٩٨٢العربي، بيروت، سنة النشر 

         ي   ا  : محمـد بـن عبـد االله بـن عـلي الخـرشي

زكريـا عمـيرات، دار الفكـر : ، ضـبطه وخـرج آياتـه وأحاديثـه)ھ١١٠١: ت(المالكي، 

 .للطباعة، بيروت



  
)١٩٨٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

  ا  ،العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، دار الكتب العلميـة ،

 . ـهـ١٤١٧الأولي، : بيروت، ط

     ح روض ا  ا أ  ا ا زكريـا بـن :  المؤلـف

 ).ـهـ٩٢٦: المتوفى(محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى  السنيكي 

   اج أبـو الحـسين القـشيري النيـسابوري، دار إحيـاء ، مـسلم بـن الحجـ

 . محمد فؤاد عبد الباقي: التراث العربي، بيروت، تحقيق

     عا   عف امصيلحي :  ، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، ت

  هـ١٤٠٢مصطفى هلال ، دار الفكر، بيروت ،

  ةا ل وا  يوسف ، دار الفكر أحمد ال، ، د. 

     ا  ح  ا أو  ــسيوطي الرحيبــاني ــصطفى ال ، م

  م١٩٦١، الناشر المكتب الإسلامي، دمشق)ـهـ١٢٤٣ت(

       جظ اأ م  ج إا  ،محمد الخطيب الشربيني، دار الفكـر ،

  .. بيروت

           فط  ضا  دةا ارويبـة،  بحـث مقـدم لمـؤتمر ، عـلي بوا

 . هـ١٤٤٥الثاني والعشرين للهيئات الشرعية، شوال ) أيوفي(

   رب ا  ا أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي كر بن أيـوب إ ،

طـه عبـد : م، تحقيـق١٩٧٣فؤاد عبـد المـنعم، دار الجيـل، بـيروت، : الزرعي، تحقيق

 ).مـ٢٠٠٤الرؤوف سعد

 ا نبكر أبو زيد،  الطبعة الثانية ،  . 

  د اى ا ار ن بشأن نظام الشراء مع تسهيلات الدفع من طرف

 .ثالث 



 )١٩٨٨( ا ا  ا  وا ا  )BNPL(  درا  

 د اى ا ار ن بـشأن نظــام الــشراء مــع ) ٥/٢٠٢٤( رقــم

 .هـ١٤٤٥، شوال "ًاشتر الآن وادفع لاحقا"تسهيلات الدفع من طرف ثالث 

 ند اى ا ار  بـشأن نظــام الــشراء مــع ) ٥/٢٠٢٤( رقــم

 .هـ١٤٤٥، شوال "ًاشتر الآن وادفع لاحقا"تسهيلات الدفع من طرف ثالث 

 ا ا و  مجلة كلية الشريعة الفياض يزيد بن عبدالرحمن   ،ا ،  

 .م ٢٠٢٣والقانون بتفهنا الأشراف ، الدقهلية ، الأزهر 

    ا أحمـد عـادل عبـد : ، محمد أمين الشهير بـابن عابـدين ،تحقيـق

الموجود ، على محمد معوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولي ، 

 .م١٩٩٤ ،هـ١٤١٥

     ض أ  ودة اأيـوفي(، خالد السياري،  بحث مقدم لمؤتمر ا (

  .هـ١٤٤٥ات الشرعية، شوال الثاني والعشرين للهيئ

        ا ا  ا د ا ،الـسياري وآخـرون، دار المـيمان ،

  .هـ١٤٤٥الأولى، : الطبعة

 را اا   عا  محمد تقي العثماني ، مكتبة بخاري ، باكستان ، . 

    ر ا ار ا) :ذ خدمـة المـشتريات اتفاقيـة تنفيـ: الموضوع) ١٠٦٧

 .لعملاء البطاقات الائتمانية لدى التجار

 ر ا ار ا:) ضوابط البطاقات الائتمانية: لموضوعا) ١٦. 

   اف ا ا ار االخصم على قابـل : الموضوع) ٤٦٤ (: رقم

 .البطاقة الائتمانية

  وا ا ا  ار شأن المواعـدة والمواطـأة في ، بـ)١٧/٦ (١٥٧

 .العقود



  
)١٩٨٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 راما ادار الوفاء:  ،شيخ الإسلام ابن تيمية، طا. 

     ا ت ا  ا) BNPL ( ،الصادر من البنك المركزي السعودي

 .م، المادة الأولى٢٠٢٣نوفمبر /هـ١٤٤٥في جمادى الأولى 

   ا امعبـد : ي المـالكي، تحقيـق، محمـد بـن أحمـد بـن جـزي الغرنـاط

ودار الكتـب العلميـة، . ـهــ١٤٠٥الرحمن حسن محمود، طبعة عالم الفكر، بـيروت، 

 .بيروت، لبنان

 وت ، دار ا ، ا ا  ، ا  

 ا وا المجمع الفقهي الدولي بجدة العدد الثاني عشر  ،  ا ، . 

 وىع الإسلام ابن تيمية ، الناشر، دار الوفاء   ، شيخ ا . 

 ا ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبـي الظـاهري ، 

  . ـ، دار الفكرهـ٤٥٦: ت

  ، على بن أحمد بن حزم الظاهري ، دار الكتب العلمية ، بيروتا اع -

 ا    ا  يخ الإسـلام ابـن تيميـة، دار ابـن الشرعية من كلام خير البرية ، ش

 .الجوزي 

         د ة موا   دةد ااء اإ  ةاطمجلة وزارة العدل، ا ،

  .هـ١٤٢٦، )٢٧(العدد 

      د ا وة االحلقة الفقهية السادسة للقـضايا في ) ١٢/٣(رقم م

وصـيات نـدوات البركـة للاقتـصاد قرارات وت: ـهـ١٤١٧ عمان، ،المصرفية المعاصرة

  .هـ١٤٢٢-١٤٠٣الإسلامي 



 )١٩٩٠( ا ا  ا  وا ا  )BNPL(  درا  

     جح ا ج إا شـمس الـدين محمـد بـن أبي العبـاس أحمـد بـن م  ،  

ط أخيرة  : ، دار الفكر، بيروت، الطبعة)ـهـ١٠٠٤: المتوفى(حمزة شهاب الدين الرملي 

 م ١٩٨٤/ـهـ١٤٠٤

    ا م    ، ا درا  الجـويني، دار المنهـاج  ، تحقيـق عـد  عبد الملـك 

 . العظيم الدب

  ،ت اا  را طالأولى، :  دار إشــبيليا، الريــاض، الطبعــةا

  هـ١٤١٦

    وأ ا ا منـشور في مجلـة العلـوم الـشرعية، جامعـة القـصيم، و ،

 . هـ١٤٤٥، ربيع الثاني )٢(، العدد )١٧(المجلد، 

اا وما  :  
https://tabby.ai/ar-SA/toc  
https://help.spotii.me/hc/ar/articles/360011094957 
https://helpcenter.tabby.ai/hc/ar/articles/360019012117  
https://support.tamara.co/hc/ar/articles/360019837179  
https://tabby.ai/ar-SA/toc  

https://tabby.ai/ar-SA/toc .   
https://tamara.co/about.html.  
https://tamara.co/terms-and-conditions.html   
https://tamara.co/terms-and-conditions.html  

https://tamara.com/partners.html  
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• qarar alhayyat alshareiat raqama: (1067) almawduei: aitifaqiat 
tanfidh khidmat almushtariat lieumala' albitaqat alaitimaniat ladaa 
altajari.  
• qarar alhayyat alshareiat raqama: (16) almawduei: dawabit 
albitaqat alaytimaniati.  
• qarar alhayyat alshareiat limasrif alraajihi raqama: (464) 
almawduei: alkhasm ealaa qabil albitaqat alaitimaniati.  
• qarar majmae alfiqh al'iislamii alduwlii 157 (17/6), bishan 
almuaeadat walmuata'at fi aleuqudi.  
• alqawaeid alnuwraniat ,shikh al'iislam abn taymiati, ta: dar 
alwafa'i.  
• qawaeid tanzim sharikat aldafe alajil (BNPL) alsaadir min albank 
almarkazii alsaeudii, fi jamadaa al'uwlaa 1445h/nufimbir 2023m, 
almadat al'uwlaa.  
• qawanin al'ahkami, muhamad bin 'ahmad bin jazi algharnatii 
almalki, tahqiqu: eabd alrahman hasan mahmud, tabeat ealam 
alfikri, bayrut, 1405hi. wadar alkutub aleilmiati, bayrut, lubnan.  
• almabsut , shams al'ayimat alsarukhsiu , dar almaerifat , bayrut  
• majalat almajmae alfiqhii alduwaliu, aleadad althaani eashar , 
almajmae alfiqhiu aldawliu bijida .  
• majmue alfatawaa , shaykh al'iislam abn taymiat , alnaashir, dar 
alwafa' .  
• almahaliyu , 'abu muhamad ealiin bin 'ahmad bin saeid bin hazm 
al'andalsii alqurtubii alzaahirii , ti: 456hi, dar alfikri.  
• maratib al'iijmae , ealaa bin 'ahmad bin hazm alzaahiri , dar 
alkutub aleilmiat , bayrut  
• almuntaqaa fi al'ahkam alshareiat min kalam khayr albariat , 
shaykh al'iislam abn taymiata, dar abn aljawzii .  
• almuata'at ealaa 'iijra' aleuqud almutaeadidat fi safqat wahidat 
nazih hamad, majalat wizarat aleadli, aleadad (27), 1426h .  
• nduat albarakat liliaqtisad al'iislamii raqm (12/3) fi alhalqat 
alfiqhiat alsaadisat lilqadaya almasrifiat almueasirati, eaman, 
1417h: qararat watawsiat nadawat albarakat lilaiqtisad al'iislamii 
1403-1422h .  
• nihayat almuhtaj 'iilaa sharh alminhaj , shams aldiyn muhamad 
bin 'abi aleabaas 'ahmad bin hamzat shihab aldiyn alramlii 
(almutawafaa: 1004hi), dar alfikri, bayrut, altabeati: t 'akhirat 
1404h/1984m  



 )١٩٩٤( ا ا  ا  وا ا  )BNPL(  درا  

• nihayat almattlab fi dirayat almadhhab , eabd almalik aljuayni, 
dar alminhaj , tahqiq eadi aleazim alduba.  
• alwisatat altijariat fi almueamalat almalyat, dar 'iishbilya, alriyad, 
altabeati: al'uwlaa, 1416h  
• wasit aldafe alajil wa'ahkamuhu, manshur fi majalat aleulum 
alshareiati, jamieat alqasimi, almujaladi, (17), aleadad (2), rabie 
althaani 1445h. 
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